الاجابات النموذجية

دولة قطر

القسم الاول: قانون التجارة 





(34علامة)
السؤال الاول:







(17علامة)
(أ) الملزمين  بمسك الدفاتر التجارية: هو كل من ثبتت له صفة التاجر يجب ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجالاته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.(علامة)
  ويعفى من هذا الالتزام التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة الف ريال.
(علامة)
  أنواع الدفاتر التجارية:


1.دفتر اليومية الاصلي: وتقيد فيه جميع العمليات التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بنشاطه التجاري ويتم القيد يوميا وبالتفصيل، وتقيد ايضا المصروفات والمسحوبات الشخصية شهريا وبصورة اجمالية.






(علامتين)

2.دفتر الاستاذ العام: وترحل اليه جميع العمليات المدونة في دفتر اليومية الاصلي على ان يراعى في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها، مع الاشارة الى صفحة القيد في  دفتر اليومية الاصلي.





(علامتين)

3.دفتر الجرد: وتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في اخر سنته المالية، أو بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر عن كل سنة مالية، ما لم يخصص لها دفتر خاص.

(علامتين)
أسلوب تنظيم الدفاتر التجارية:





(علامتين)
يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير فيما دون بها، ويجب قبل استعمال تلك الدفاتر، ان ترقم كل صفحة من صفحاتها، وان يختم السجل التجاري على كل ورقة منها، وقدم التاجر الى السجل التجاري خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذه الدغاتر للتأشير عليها بما يفيد انتهاءها، فاذا انتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمها الى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد أخر قيد، وعلى التاجر او ورثته، في حال وقف نشاط المحل التجاري، تقديم هذه الدفاتر الى السجل التجاري للتاشير عليها بما يفيد ذلك، ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.

(ب)الاعمال التجارية بصفة عامة هي: الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، والمضاربة هي توخي الربح بطريقة تداول العملات.


(علامتين)
 وتعد بوجه خاص اعمالا تجارية الاعمال التالية:              (المطلوب 5نقاط لكل نقطة علامة)

  1.شراء السلع وغيرها من المنقولات، أيا كان نوعها، بقصد بيعها، سواء بيعت على حالتها أو بعد تهيئتها في صورة اخرى.

  2.شراء السلع وغيرها من المنقولات، ايا كان نوعها، بقصد تأجيرها، أو استئجارها بقصد اعادة تأجيرها.

  3.البيع أو الايجار أو اعادة التاجير للسلع المشتراه، أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

  4.شراء العقار بقصد بيعه بحالته الاصلية او بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد.

  5.تأسيس الشركات التجارية.

  6.مقاولات الاعمال.




السؤال الثاني:







(17علامة)
(أ)يجوز للمحل التجاري البيع بالاسعار المخفضة بقصد التصفية النهائية، لمرة واحدة فقط ولفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في الحالات التالية:
   1.توقف النشاط التجاري.





(علامة)
   2.الافلاس.







(علامة)
   3.وفاة صاحب المحل التجاري أو احد الشركاء اذا ترتب على ذلك التصفية النهائية للمنشأة او وقف نشاطها.







(علامة)
   4.محو القيد من السجل التجاري.




(علامة)
   5. تغيير نوع النشاط التجاري.




(علامة)
(ب)الرهن التجاري: هو الذي يتقرر على مال منقول ضمانا لدين تجاري بالنسبة للمدين، ويكون الرهن تجاريا بالنسبة لجميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به   (علامتين) 

عرف عقد الرهن،  وبين كيف يتم رهن الحقوق التالية :


(8علامات)
1- الحقوق الثابتة بصكوك اسمية:بثبوت كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته.  (علامة ونصف)
2- الحقوق الثابتة بصكوك إذنية: بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان او الرهن. (علامة ونصف)
3- الحقوق الثابتة بصكوك لحاملها: بثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع اخطار الجهة التي اصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن.              (علامة ونصف)
4-الأنواع الاخرى من الحقوق غير المذكورة أعلاه:باتباع اجراءات حوالة الحق. (علامة ونصف)
(ج)الشيك هو: ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى البنك المسحوب عليه بان يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لامر شخص ثالث هو المستفيد أو حامله.








(علامة)

يجب ان يشتمل الشيك على البيانات التالية:



(3علامات)
  1.كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

  2.تاريخ ومكان اصدار الشيك.

  3.اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

  4.اسم من يجب الوفاء له او لامره.

  5.أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود.

  6.مكان الوفاء.

  7.اسم وتوقيع من أصدر الشيك (الساحب)
القسم الثاني: قانون الشركات





(33علامة)
السؤال الاول:







(18علامة)
(أ) يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء . ويجوز أن يقتصر إسمها على إسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة (وشركاه) ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة ، فإذا إشتمل على إسم شخص غير شريك مع علمه بذلك ، كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن عن ديون الشركة ، ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في إسمها إسم شريك إنسحب منها أو توفي ، إذا قبل ذلك الشريك الذي إنسحب أو ورثة الشريك الذي توفي ، ويجوز أن يكون للشركة إسم تجاري خاص ، بشرط أن يقترن بما يدل على إنها شركة تضامن                               (6علامات)
(ب) لدائني الشركة حق الرجوع على الشريك في امواله الخاصة ،ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة. ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم نهائي في مواجهة الشركة وإنذارها بالوفاء ، وامتناعها عن الوفاء في وقت مناسب ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك


(3علامات)

 .وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة ، جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة ، وجاز له أيضا أن يرجع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته في الدين ، فإذا كان أحد الشركاء معسرًا، تحمل تبعة هذا الإعسار الشريك الذي وفى الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته 

(3علامات) 
(ج) يشترط في عضو مجلس الادارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.



(علامتين)
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادتين 324 و 325 من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.








(علامتين)
3- ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة يحدده النظام الاساسي يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة. ويجب ايداع هذه الاسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في احد البنوك المعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول او الرهن او الحجز الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو باعماله. اذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.







(علامتين)
السؤال الثاني:







(15علامة)
( أ) يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:



(5علامات)
1- مراقبة اعمال الشركة.
2- تدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
3- فحص الميزانية وحساب الارباح والخسائر.
4- ملاحظة تطبيق القانون والنظام الاساسي للشركة.
5- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على اموالها.
6- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
7- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
8- اي واجبات اخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة والاصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وعليه او من ينتدبه ان يتلو التقرير امام الجمعية العامة ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير الى الادارة المختصة.

(ب) اذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق ، جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل، فاذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الاوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الاقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي انفقتها الشركة، واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة ان ترجع بالباقي على المساهم في امواله الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الاسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.(5علامات)
(ج) يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول إلى شركة مساهمة اذا توفرت الشروط الآتية:
1- ان تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدره قد دفعت بالكامل.

(علامة)
2- ان تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة على الأقل.


(علامة)
3- ان تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول.



(علامة)
4- ان يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة ارباع رأس مال الشركة.






(علامة)
5- ان يصدر قرار من الوزير بإعلان تحول الشركة الى شركة مساهمة وينشر هذا القرار مرفقا به عقد الشركة والنظام الاساسي لها، وذلك على نفقة الشركة.

(علامة)
القسم الثالث:
ضريبة الدخل  




(33علامة)
السؤال الاول:







(12علامة)
(أ)يجوز أن تكون الفترة المحاسبية أقل من اثني عشر شهراً أو أكثر في الحالات الآتية:
    1.إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، على ألا تقل الفترة المحاسبية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهرا، وفي الحالتين تحتسب الضريبة على أساس الفترة الفعلية منسوبة إلى السنة الضريبية.






(علامتين)
    2.في حالات التصفية، وتتحدد الفترة المحاسبية بالمدة التي تستغرقها التصفية.  (علامتين)
    3.في حالات التوقف أو التنازل أو البيع، على أن يقوم المكلف بتقديم إقرار بنتيجة أعماله خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.                         (علامتين)
(ب)إذا تحققت خسائر للمكلف عن أية سنة ضريبية، فله استنزالها من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للمعايير التالية:





(6علامات)
   ١- لا يجوز ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.

   ٢- لا يجوز استنزال الخسائر التي تتحقق عن مصدر للدخل غير خاضع للضريبة.
السؤال الثاني







(21علامة)
(أ)حالات سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة:

يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، أو من تاريخ علم الإدارة بعناصر الأنشطة التي لم يبينها المكلف في إقراره، أو علمها بالبيانات التي أخفاها والمتعلقة بالتزاماته الضريبية.

وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون المواد المدنية والتجارية، تنقطع هذه المدة بإخطار المكلف بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل، أو بالتنبيه عليه بأدائها بكتاب مسجل، أو بإحالة النزاع إلى اللجنة.




(5علامات)
حالات سقوط حق المكلف في المطالبة برد الضرائب:

يسقط حق المكلف في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه دون وجه حق بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل، وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بقرار الربط المعدل بكتاب مسجل.

وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون المواد المدنية والتجارية، تنقطع هذه المدة بالطلب الذي يرسله المكلف إلى الإدارة بكتاب مسجل مطالباً برد ما تم تحصيله من ضرائب دون وجه حق.







(5علامات)
(ب) تراعي لجنة الإعفاء الضريبي عند نظر طلبات الإعفاء أن تتوافر فيها كل أو بعض الضوابط التالية وفقاً لتقدير اللجنة:





(11علامة)
   1.أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أية نشاطات ومشاريع تحتاج إليها البلاد وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية، سواء كانت هذه المشاريع مملوكة بالكامل لأفراد أو شركات أو مؤسسات قطرية أو أجنبية أو مشترآة.

  2.أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية وحاصلاً على موافقة الجهات الحكومية المختصة.

  3.أن يسهم المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

       أ- الربحية التجارية.

       ب - مدى التكامل مع المشاريع الأخرى.

       ج - مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوفرة في البلاد.

       د - مدى أثره على الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات.

  4.أن يدخل المشروع تقنيات حديثة .

  5.أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
